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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

  1975( لسنة 11رقم )قانون المن  (13الاقتراح بقانون بتعديل المادة )

 رــــــــــــــــوازات السفــــــــــــبشأن ج

 فاطمة عباس قاسم، غازي فيصل آل رحمة، بدر سعود الدوسري، المقدم من أصحاب السعادة النواب: )

 (عيسى يوسف الدوسري، محمد إبراهيم السيسي البوعينين

 

 | الملخص التنفيـــــذي | 

 

 بشأن جوازات السفر 1975( لسنة 11قم )قانون ر المن ( 13نص المادة ) تعديل

 

 :بقانون الاقتراحكما ورد في  (13المادة )نص 

ســـــفر جواز لا يمنح ناقصـــــو ا هلية جوازات ســـــفر مســـــتقلة، إلا بموافقة ممنليوم القانونيين  وي وز منح 

 للمحضون بموافقة ا م الحاضنة 

 

 خلاصة مرئيات المؤسسة الوطنية:

ا م الحاضــنة الح  هداف ومقاصــد الاقتراح بقانون في منح أترى المؤســســة الوطنية لحقوق الإنســان أن 

فيه حماية لحقوقوم الفضلى حيث يضمن ذلك تمتعوم  ،في استخراج وثيقة أو جواز السفر للمحضونين

مع ما جاء في الدســـــــتور والصـــــــلإول الدولية والإقليمية  حقوقوم وحرياتوم، وينســـــــ م التعديل المقترحب

 ذات الصلة بحقوق الإنسان 

وذلك لمراعاة أن  ،حاضن أو الحاضنة بشلإل عاملل الح  هذاوتستحسن المؤسسة الوطنية دراسة منح 

لما له من تأثير على تمتع المحضونين  يغطي المقترح الحالات ا خرى التي يلإون فيوا الحاضن غير ا م،

  بحقوقوم وحرياتوم الواردة في الدستور والصلإول الدولية والإقليمية ذات الصلة
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 | المذكرة الشارحة |

 

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 1975( لسنة 11( من القانون رقم )13الاقتراح بقانون بتعديل المادة )

 بشأن جوازات السفر 

 فاطمة عباس قاسم، غازي فيصل آل رحمة، بدر سعود الدوسري، المقدم من أصحاب السعادة النواب: )

 (البوعينينعيسى يوسف الدوسري، محمد إبراهيم السيسي 

 المقدمة:

الموقر في كل ما يتعل  بالمســائل ذات الصــلة بحقوق الإنســان  النوابتنمينا لل وود التي يوليوا م لس 

باعتباره المؤســســة الدســتوضية الضــامنة لحماية الحقوق والحريات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات 

بشــــأن جوازات  1975( لســــنة 11رقم ) قانونالمن  (13بتعديل المادة ) بقانون الاقتراحالتي يرمي إليوا 

بالم لس، فإن المؤســــــــســــــــة من الوطني الشــــــــؤون الخارجية والدفا  وا وبناءً على طلب ل نة  الســــــــفر ،

لل نة الموقرة، واضعة في الاعتبار أحلإام الدستور والصلإول  الاقتراح بقانونالوطنية تحيل مرئياتوا حول 

 نسان ذات الصلة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإ

ا ولى  المادة تضــــــــــمن آنف البيان يتلإون فضــــــــــلا عن الديباجة من مادتين،  الاقتراح بقانونوحيث أن 

في حين أن المادة  بشـــأن جوازات الســـفر، 1975( لســـنة 11من القانون رقم ) (13نص المادة ) اســـتبدال

 النانية تنفيذية 

( لسنة 26للمؤسسة الوطنية من خلال ما تضمنته أحلإام قانون إنشائوا رقم ) ولما كان  الولاية المقررة

( والتي 12وبالتحديد الفقرة )ب( من المادة ) 2016( لســـــنة 20، المعدل بالمرســـــوم بقانون رقم )2014

 تنص على أن للمؤسسة الوطنية:

والتوصــــية بالتعديلات  دراســــة التشــــريعات والنوم المعمول بوا في الممللإة المتعلقة بحقوق الإنســــان"

خاصـــة فيما يتعل  باتســـاق هذه التشـــريعات مع التمامات الممللإة الدولية بحقوق  مناســـبة،راها تالتي 

 " التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان االإنسان، كما يلإون لو

محل البيان في  انونالاقتراح بقحول أحلإام مرئياتوا وعليه، فإن مرئيات المؤســـــــســـــــة الوطنية ســـــــتقصـــــــر 

  ق الإنسان وحرياته ا ساسيةالمواضع التي ترى أن لوا مساسًا أو تأثيرًا مباشرا على حقو
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 :الآتيعلى النحو وذلك 

 كما ورد في أصل القانون: (13المادة ) نص( 1) 

 

 لا يمنح ناقصو ا هلية جوازات سفر مستقلة، إلا بموافقة ممنليوم القانونيين 

 

 

 قانون:ب الاقتراحكما ورد في  ملإررًا (13المادة ) نص( 2)

 

ســـــفر جواز وي وز منح لا يمنح ناقصـــــو ا هلية جوازات ســـــفر مســـــتقلة، إلا بموافقة ممنليوم القانونيين  

  للمحضون بموافقة ا م الحاضنة

 

 

 

 المؤسسة الوطنية: لاحواتم

محــل البيــان،  الاقتراح بقــانونتنمن المؤســــــــــســـــــــــة الوطنيــة ا ســــــــــس والمبــاد  التي يقوم عليوــا   1

ن تعن  أمنح ا م الحاضـنة الح  في اسـتخراج وثيقة أو جواز سـفر للمحضـون، حيث في  والمتمنلة

قد يمنع أو يقيد من تمتع عن استخراج جواز السفر و الممنل القانوني للمحضون أو تلإاسله أا ب 

ية والإقليمية ذات الصـــلة بحقوق المحضـــون بحقوقه وحرياته الواردة في الدســـتور والصـــلإول الدول

  الإنسان

 ة هذه الوثيقةبواســــط كما أنجواز الســــفر وثيقة تمنح الح  لصــــاحبوا في التنقل بين الدول،  ويعد  2

التمتع بعدد من الحقوق، ومنال على ذلك اعتبار جواز الســــــــفر محرر وإثبات  ايســــــــتطيع صــــــــاحبو

رســـمي يتم إبرازه عند طلب الحصـــول على خدمة معينة، كتقديم نســـخة منه للطلبة المســـت دين 

 في المدارس 

ا سرة أساس الم تمع،  -أ( منه على أن: "5نص دستور ممللإة البحرين في المادة رقم ) وحيث أن  3

ين وا خلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانــــــــــــــوا الشـــــرعي، ويقوي أواصـــــرها وقيموا، قواموا الد

يه الإهمال ا دبي ويحمي في ظلوا ا مومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاســـــــــتغلال، ويق  
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كفل  -ب  خاصـــــة بنمو الشـــــباب البدني والخلقي والعقلي وال ســـــماني والروحي  كما تاعنى الدولة

، ومســاواتوا بالرجال في ميادين أة نحو ا ســرة وعملوا في الم تمعوفي  بين واجبات المر الدولة الت

  " الشريعة الإسلامية بأحلإام إخلالالحياة السياسية والاجتماعية والنقافية والاقتصادية دون 

، بل تمتد لما بعد الانفصــــال ثناء قيام الرابطة الموجيةألا تقتصــــر فق  إن حماية ا ســــرة وأطرافوا ف  4

ي ب أن يتمتع ا بوين بالمساواة فيما يتعل  بالمسائل المتعلقة بحيث ، انتواء الرابطة الموجيةأو 

 2 1ولاد، ومن ذلك رعاية ووصاية ا أو انتواء الرابطة الموجيةبالانفصال 

وز على كافة المحضــــون يلإون في كنف الحاضــــن وتح  رعايته، إضــــافة للإون الحاضــــن يحوبما أن   5

( لســـنة 19( من القانون رقم )131ا وراق النبوتية للمحضـــون، وذلك طبقًا لما ورد في المادة رقم )

الحلإم بالحضــــانة يســــتتبع الحلإم للحاضــــن " :بإصــــدار قانون ا ســــرة، والتي نصــــ  على أن 2017

  "بلإافة أوراق المحضون النبوتية ويلإون هذا الحلإم مشمولاً بالنفاذ المع ل

 نصــــــــــ حيث ، و3ما كان  لمصــــــــــالح الطفل الفضــــــــــلى ا ولوية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهوطال  6

( من اتفاقية حقوق الطفل التي انضــــــــــم  لوا ممللإة 3من المادة رقم ) والنانية ا ولى تينالفقر 

بشــأن انضــمام دولة البحرين إلى اتفاقية  1991( لســنة 16مرســوم بقانون رقم )البحرين بموجب ال

 -1" :على أنه 1989المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتوا ال معية العامة في نوفمبر عام ا مم 

في جميع الإجراءات التي تتعل  با طفال، سواء قام  بوا مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو 

ح الخاصـــــــة، أو المحاكم أو الســـــــلطات الإداضية أو الوي ات التشـــــــريعية، يولى الاعتبار ا ول لمصـــــــال

تتعود الدول ا طراف بأن تضـــــمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه،  -2، الطفل الفضـــــلى

مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصــــــــيائه أو غيرهم من ا فراد المســــــــؤولين قانونا عنه، وتتخذ، 

 "  .تحقيقا لوذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإداضية الملائمة

بقانون من ضــــــرورة في تمتع المحضــــــون بحقوقه وحرياته الملإفولة في ظل الدســــــتور للاقتراح ولما   7

والصــــــلإول الدولية والإقليمية ذات الصــــــلة، فإن المؤســــــســــــة الوطنية ترى أن الاقتراح بقانون من 

مساواة بالرجل باستخراج وثيقة  ،، إضافة لإعطاء المرأة الح الفضلى شأنه حماية مصالح الطفل

                                                 
ي )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء(، الصادر عن الل نة المعنية بحقوق الإنسان، والذ 3: المادة 28التعلي  العام رقم (  1

 ( HRI/GEN/1/Rev.9، رقم الوثيقة: )2000آذار/مارس  29)الدورة النامنة والستون( المعقودة في  1834اعتماده في جلستوا  تم

 ( 1990) الدورة التاسعة والنلاثون)ا سرة(،  23ة الماد: 19رقم  التعلي  العام(  2

 تلإون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى ا ولوية فيفل: "بإصدار قانون الط 2012( لسنة 37( من القانون رقم )3( المادة رقم ) 3

 " جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كان  ال وة التي تصدرها أو تباشرها
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خشــــــــــية من تعن  ا ب أو الممنل القانوني بنائوا في ظل حضــــــــــانتوا لوم، وذلك أو جواز الســــــــــفر  

، إضـــــافة للإونوا هي الحاضـــــنة والقائمة على رعاية للمحضـــــونين من اســـــتخراج الوثيقة أو تلإاســـــله

 المحضون والاهتمام بمتطلباته ومعيشته 

الح  في اســتخراج جواز الســفر للحاضــن أو الحاضــنة  منحوتســتحســن المؤســســة الوطنية دراســة   8

أقرت المادة حيث ون الحاضــــن شــــخص غير ا ب أو ا م، بشــــلإل عام، حيث أنه من المملإن أن يلإ

الحضــــانة من واجبات بإصـــــدار قانون ا ســـــرة أن " 2017( لســـــنة 19( من القانون رقم )128رقم )

وفقاً للفقه الســـــــــني: ل م، ثم  م  (1 افترقا فوي:ا بوين معاً ما دام  الموجية قائمة بينوما، فإن 

ا م وإن عل ، ثم  م ا ب، ثم ل ب، كما تلإون الحضانة  خ  المحضون، ثم خالته، ثم جدته  بيه، 

ثم بن  أخيه، ثم بن  أخته، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في ال ميع 

لفقه ال عفري: ل م ثم ل ب، وإذا مات ا ب أو ســـــــــقط  عنه وفقاً ل (2 الشـــــــــقي  ثم  م ثم  ب 

الحضــانة تعود ل م، ثم ال د  ب، ثم للوصــي من جوة ا ب إن وجد، ثم  قارب المحضــون حســب 

 " مراتب الإرث

وعليه، فإن منح الح  للحاضـــــــن أو الحاضـــــــنة في اســـــــتخراج وثيقة أو جواز الســـــــفر، يضـــــــمن تمتع   9

 بحقوقوم، ويراعي مصالحوم الفضلى  ينالمحضون

 

 :وتأسيسًا على ما سب 

منح ا م الحاضــنة الح   هداف ومقاصــد الاقتراح بقانون فيأ أن ترى المؤســســة الوطنية لحقوق الإنســان

فيه حماية لحقوقوم الفضلى حيث يضمن ذلك تمتعوم  ،ينفي استخراج وثيقة أو جواز السفر للمحضون

مع ما جاء في الدســـــــتور والصـــــــلإول الدولية والإقليمية  م التعديل المقترححقوقوم وحرياتوم، وينســـــــ ب

  ذات الصلة بحقوق الإنسان

وتستحسن المؤسسة الوطنية دراسة منح هذا الح  للحاضن أو الحاضنة بشلإل عام، وذلك لمراعاة أن 

على تمتع المحضونين يغطي المقترح الحالات ا خرى التي يلإون فيوا الحاضن غير ا م، لما له من تأثير 

  بحقوقوم وحرياتوم الواردة في الدستور والصلإول الدولية والإقليمية ذات الصلة
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